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دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

مدى فعالية طرق ت�سوية المنازعات الجمركية في 
مكافحة الجرائم الجمركية

الأستاذة: اللحياني ليلى
معهد الحقوق والعلوم السياسية 
المركز الجامعي مرسلي عبد الله -تيبازة

ملخص :
 يشـكل مخالفـة التشريع الجمركي منطلـق المنازعـات الجمركية وتأخذ هـذه المخالفة صوراً 
متنوعـة منهـا التهريب الجمركي الذي يشـكل أشـهرها، وتكتيس الجرائـم الجمركية أهمية 

بالغة وتعتبر أسـاس المنازعـات الجمركيـة ذات الطابع الجزائي.
 مـن منطلـق مكافحة الجرائـم الجمركية التي أثبتـت خصوصيتها وأصبحت تشـكل خطرا 
على الاقتصـاد الوطنـي، اوجـد المرشع الجزائـري حلين للتصـدي لهـا ومكافحتهـا الوها 
قضائـي أيـن تحـال الدعـوى إلى الهيئـات القضائيـة التي تبـث في المسـائل الجزائية لمـا لها من 
اختصاصـات لإصـدار أحـكام وعقوبـات جزائيـة، وباعتبارها وسـيلة لـردع المجرمين في 

المجـال الجمركـي وحمايـة المال العـام والاقتصـاد الوطني.
 أمـا الحـل الثـاني فيتـم عـن طريق المصالحـة كوسـيلة تسـمح بتسـوية المنازعـات الجمركية 
تسـوية  في  آليـة  وأسرع  أنجـع  ولاعتبارهـا  القضائيـة  الرقابـة  عـن  بعيـدا  وديـة  بطريقـة 

المنازعـات.
 نحـاول مـن خالل هـذه المقـال ولـو بشـكل وجيـز إبـراز خطـورة وخصوصيـة الجرائـم 
الجمركيـة والتـي يتولد عنهـا خصوصية المنازعـة الجمركية ومـدى فعالية الرقابـة القضائية 
والمصالحـة كآليـات سـنها المرشع الجزائـري لمكافحـة الجريمة الجمركيـة رغـم خصوصيتها.
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مقدمة:
الحضـاري  الركـب  ومواكبـة  الوطنـي  الاقتصـاد  تنميـة  على  الجزائريـة  الدولـة  تعمـل 
والاندمـاج في الاقتصـاد العالمـي الـذي فـرض عليهـا إجـراء إصلاحـات في عـدة مياديـن 
ولعـل أهمهـا المجـال الجمركـي الذي يعـد حجـر الزاوية في مجـال التجـارة الخارجيـة خاصة 
على مسـتوى انتقـال السـلع والخدمات، حيـث عهـد المرشع إلى إدارة الجمارك مهمـة مراقبة 

. لها نتقا ا

تعترب الرقابـة الجمركيـة ذات أهمية بالغـة نظرا لما لها مـن دور فعال في حماية أمـوال الخزينة 
العامـة باعتبـار الرسـوم والحقـوق الجمركيـة موردا هامـا لخزينـة الدولة، كما تسـاهم في حماية 
الإنتـاج الوطنـي وتشـجيع الاسـتثمار وحمايـة امـن الـواردات والصـادرات. فقـد ينتـج عن 
بعـض حـالات الرقابـة الجمركية باختلاف أنواعها وأوانها مـا يثبت قيام الجريمـة الجمركية.

كام يشـكل مخالفـة التشريـع الجمركي منطلـق المنازعـات الجمركيـة وتأخذ هـذه المخالفة 
صـوراً متنوعـة منهـا التهريـب الجمركي الذي يشـكل أشـهرها، وتكتسي الجرائـم الجمركية 

أهميـة بالغـة وتعتبر أسـاس المنازعـات الجمركيـة ذات الطابـع الجزائي))).

مـن منطلـق مكافحـة الجرائـم الجمركيـة التـي أثبتـت خصوصيتهـا وأصبحـت تشـكل 
خطـرا على الاقتصـاد الوطنـي، اوجـد المرشع الجزائـري حلني للتصـدي لهـا ومكافحتهـا 
أولهـا قضائـي أين تحـال الدعـوى إلى الهيئـات القضائيـة التي تبـث في المسـائل الجزائيـة لما لها 
مـن اختصاصـات لإصدار أحـكام وعقوبـات جزائية، وباعتبارها وسـيلة لـردع المجرمين في 

المجـال الجمركـي وحمايـة المـال العـام والاقتصـاد الوطني.

أمـا الحـل الثـاني فيتم عـن طريـق المصالحة كوسـيلة تسـمح بتسـوية المنازعـات الجمركية 
بطريقـة وديـة بعيدا عن الرقابـة القضائية ولاعتبارهـا أنجع وأسرع آلية في تسـوية المنازعات.

 أن دراسـة موضـوع مدى فعاليـة الرقابة القضائيـة كآلية لحل النـزاع الجمركي في مكافحة 
الجرائـم الجمركيـة في حين يسـمح المرشع بالمقابل بحل النـزاع بطريقة وديـة في بعض الجرائم 
الجمركيـة، تتطلـب تحليـل ودراسـة التشريـع الجمركـي والإجـراءات التـي سـنها المرشع 

الجزائـري لمكافحـة كل تجـاوز لـه أو مرتكـب لإحـدى الجرائم المنصـوص عليها. 

1. يمكـن ان تكـون ادارة الجامرك طرفـا في خصومـة ذات طابع مدني، لكن نقتصر الدراسـة على المنازعات 
ذات الطابـع الجزائـي كـون المرشع خـص الهيئـات القضائيـة النظـر في القضايـا الجزائيـة )المـادة 272 مـن 

القانـون الجمركـي، مـا عـدا ما اسـتثني في المـادة 273 مـن القانـون الجمركي(.
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المبحث الأول: الجرائم الجمركية موضوع المنازعات الجمركية

تكتسي الجرائـم الجمركيـة أهميـة بالغـة نظـرا لخطورتهـا وأثارهـا السـلبية على المجتمـع 
والاقتصـاد الوطنـي، كما تعترب أيضا مـن المواضيع التي تكتسي غموضا لـدى الباحثين نظرا 
لطابعهـا التقنـي وعـدم وضـوح التشريـع الجمركي في حـالات وصعوبـة تطبيقـه في حالات 
أخـرى، ممـا يصعب فهمـه حتى بالنسـبة للعاملني في المجال الجمركـي في كثير مـن الأحيان.
الحديـث عـن طرق تسـوية المنازعات الجمركية كوسـائل لمكافحـة الجرائـم الجمركية وردع 
المتجاوزيـن لأحـكام التشريع الجمركي، نتنـاول في هذا المبحث أنواع الجرائـم المرتكبة موضوع 
المنازعـات الجمركيـة والتـي نصنفهـا بدورها حسـب أحـكام قانـون الجمارك)المطلـب الأول( 

والجرائـم المنصـوص والمعاقـب عليها في الأمـر المتعلق بمكافحـة التهريب )المطلـب الثاني(
المطلب الأول: تصنيف الجرائم الجمركية وفقا لأحكام قانون امالجرك))):

تأخـذ الجرائـم الجمركيـة في ظـل التشريـع الحـالي، اثـر تعديـل قانـون الجامرك بموجـب 
25 جويليـة و23 أوت 2005 ثلاثـة أوصـاف جزائيـة : المخالفـة،  الأمريـن المؤرخني في 

الجنحـة والجنايـة.
فقـد وزع المرشع الجزائـري الجرائـم الجمركيـة المنصـوص والمعاقـب عليهـا في قانـون 

الجامرك بني المخالفـات والجنـح ويتعلـق الأمـر بـكل الجرائـم عـدا أعامل التهريـب.
تنقسـم المخالفـات الجمركيـة المنصـوص والمعاقـب عليهـا في قانـون الجامرك إلى أربـع 

درجـات، وتتكـون الجنـح مـن درجـة وحيـدة، نتطـرق لهـا فيام يلي:
أولا- المخالفـات : نـص قانـون الجامرك الجزائـري على المخالفـات الجمركيـة بالمفهـوم 
الجزائـي وليـس بمفهومهـا الجمركـي كام ورد تعريفهـا في المـادة 05 مـن قانون الجامرك، في 
المـواد مـن 319 إلى 322 وقسـمها إلى أربـع درجـات، بعدمـا كانـت خمـس درجـات قبـل 
تعديـل قانـون الجامرك بموجـب الأمـر المـؤرخ في 2005/07/25 المتضمـن قانـون المالية 

التكميلي لسـنة 2005.
تنحرص المخالفـات في ظـل التشريـع الحـالي في المخالفـات التي تضبط بمناسـبة اسـتيراد 
البضائـع وتصديرهـا عنـد مرورهـا عرب المكاتـب أو المراكـز الجمركيـة أو أثنـاء تواجدهـا أو 
تنقلهـا داخـل الإقليـم الجمركـي، وكانـت الى غايـة تعديـل قانـون الجامرك بموجـب الأمر 

المـؤرخ في 2005/07/25 تشـمل أعامل التهريـب.

1. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية - دار هومة- الطبعة السادسة 2013/2012 ص 129
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يمكن توزيع المخالفات بدرجاتها الرابع في ظل التشريع الحالي إلى فئتين رئيسيتين: 
-المخالفـات المتعلقـة بالبضائـع غير المحظورة غير خاضعة لرسـم مرتفـع وتضم مخالفات 

الدرجـات الأولى والثانية والرابعة.
-المخالفـات المتعلقـة بالبضائـع المحظـورة أو الخاضعة لرسـم مرتفع وتتمثـل في مخالفات 

الدرجـة الثالثة. 
1- المخالفات المتعلقة بالبضائع غير المحظورة غير خاضعة لرسم مرتفع:

تمتـاز هـذه المخالفـات مـن حيـث أن جلهـا يتعلـق بالتصريحات لـدى الجامرك وترتكب 
بـدون او اسـتعمال وثائـق مزورة.

*المخالفـات مـن الدرجـة الأو لى: طبقـا للامدة 319 من القانـون الجمارك تعـد مخالفة من 
الدرجـة الأولى كل مخالفـة لأحـكام القوانني والأنظمـة التـي يتـولى إدارة الجامرك تطبيقهـا 
عندمـا يعاقـب هـذا القانـون على هـذه المخالفـة بصرامـة أكبر.وتعـد مخالفـات مـن الدرجة 

الأولى على سـبيل المثـال لا الحصر:
- كل سهو أو عدم صحة البيانات التي تتضمنها التصريحات الجمركية.

- كل مخالفة للأحكام المتخذة لتطبيق مواد هذا القانون.
- كل تصريح مزور في تعيين المرسل إليه الحقيقي أو المرسل الحقيقي))).

- عـدم تنفيـذ أو التأخير في تنفيذ التـزام مكتتب، عندمـا لا يتجاوز التأخير المعاين ثلاثة 
أشهر.  )03(

- عـدم احترام المسـالك والأوقـات المحـددة، وكـذا المحـاولات المعاينة في مجـال العبور 
دون مربر مرشوع، والتـي يكون هدفهـا أو نتيجتها تشـويه وسـائل الترصيـص أو الأمن أو 

التعـرف عنهـا وجعلها غير صالحة.
-عـدم امتثال سـائق وسـيلة نقـل لأوامر أعـوان الجمارك ورفـض تقديم الوثائـق لأعوان 
الجامرك المخولني حـق الاطلاع عليهـا أو عدم السامح لهم بإجـراء العمليات الموكلـة إليهم.
فضلا عـن العقوبـات المنصـوص عليهـا في قانـون العقوبـات يعاقـب على المخالفـات 

المذكـورة أعلاه بغرامـة فدرهـا خمـس آلاف دينـار )5000( دينـار جزائـري.
1. تتحـول هـذه المخالفـة الى مخالفـة مـن الدرجـة الثالثـة اذا ارتكبت بواسـطة وثائق مـزورة )المـادة 322 ق 
ج( وتتحـول هـذه الاخيرة الى جنحة وتصبـح بمثابة اسـتيراد بتصريح مـزور اذا تعلقت ببضاعـة محظورة او 

خاضعـة لرسـم مرتفع )المـادة5/325 ق ج(
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* المخالفـات مـن الدرجـة الثانيـة : طبقا لنـص المادة 2/320 مـن نفس القانون، تشـكل 
مخالفـة مـن الدرجـة الثانيـة كل مخالفة لأحـكام القوانني والأنظمة التـي تتـولى إدارة الجمارك 
تطبيقهـا عندمـا يكـون الهدف منهـا أو نتيجتهـا هو التملـص أو التغاضي مـن تحصيل الحقوق 
والرسـوم وعندمـا لا تتعلق هـذه المخالفة ببضاعة محظـورة أو خاضعة لرسـم مرتفع، وتتمثل 

هـذه المخالفـات على وجـه الخصوص فيام يلي:.
-نقـص غير مبرر في الطـرود أو نقـص في بيانات الشـحن وفي التصرـيحات الموجزة وكل 

اختلاف في نوعيـة البضائع المقيـدة في بيان الشـحن أو في التصرـيحات الموجزة.
 -عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة كليا أو جزئيا،.

-عمليـات الاسـتبدال التـي تطـرأ على البضائـع الموضوعـة تحـت نظـام العبـور خلالهـا 
. نقلها

ويعاقـب على هذه المخالفـات بغرامة تسـاوي ضعـف مبلغ الحقـوق والرسـوم المتملص 
منهـا أو المتقـاضي عنها.

*المخالفـات مـن الدرجـة الرابعة : حسـب المـادة 322 من قانـون الجامرك ويتعلق الأمر 
بالتصرـيحات المـزورة مـن حيـث النـوع أو العملة أو المنشـأ أو في تعيين المرسـل إليـه الحقيقي 

عندمـا ترتكـب بتوافـر شرطين هما:
 -أن تكـون البضاعـة محـل المخالفـة مـن صنـف البضائـع غير المحظـورة ولا مـن صنف 

البضائـع الخاضعـة لرسـم مرتفع
-أن ترتكب المخالفة بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة.

علام التصريحات المـزورة من حيث نوع البضاعة أو قيمتها أو منشـئها أو في تعيين المرسـل 
إليـه الحقيقي تشـكل مخالفة من الدرجـة الأولى أو الثانية إذا لم ترتكب بواسـطة وثائق مزورة.

ويعاقب على هذه المخالفات بمصادرة البضائع محل الغش أو بدفع قيمتها المحسوبة.
2-المخالفات المتعلقة ببضائع محظورة او خاضعة لرسم مرتفع:

هـي المخالفـات مـن الدرجة الثالثة حسـب المـادة 321 من قانـون الجامرك ويتعلق الأمر 
بالمخالفـات التـي محلها إمـا بضاعة مـن البضائع المحظورة عنـد الجمركة المنصـوص عليها في 
المـادة 2/21 قانـون جمـارك وإمـا بضاعـة من البضائـع الخاضعة لرسـم مرتفـع عندما تضبط 
هـذه البضائـع عنـد مراقبة الطـرود والمظاريف البريديـة أو عندما ترتكب هـذه المخالفات من 

طرف المسـافرين.
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و تشـكل مخالفـات الدرجـة الثالثة خروج على المنهج الذي اتبعه المرشع في مجمل أحكامه 
بخصـوص تصنيف الجرائـم وتكييفها الجزائـي بحيث وردت هذه المخالفـات ضمن الأفعال 

الموصوفـة مخالفـة رغم اتصالها ببضائـع محظورة أو خاضعة لرسـم مرتفع))).
 ثانيـا- الجنـح: عندمـا يتعلـق الأمـر بالجرائـم الجمركيـة، عـدا أعامل التهريـب، حرص 
قانـون الجامرك اثـر تعديله بموجـب الأمـر المـؤرخ في 2005/07/25، وصـف الجنحة في 
المخالفـات المتعلقـة ببضائـع محظـورة أو خاضعـة لرسـم مرتفـع التـي تضبـط في المكاتـب أو 
المراكـز الجمركيـة أثنـاء عمليـات الفحـص أو المراقبـة، وهـي الأفعـال المنصـوص والمعاقب 

عليهـا في المـادة 325 قانـون الجامرك.
 تقوم الجنحة الجمركية في هذه الصورة على عنصرين وهما:

- أن يكـون الفعـل مخالفـة مـن المخالفات التي تضبـط المكاتـب أو المراكـز الجمركية أثناء 
عمليـات الفحـص أو المراقبة

- أن تكـون البضاعـة محـل المخالفـة مـن البضائـع المحظـورة أو مـن البضائـع الخاضعـة 
لرسـم مرتفـع))). 

المطلب الثاني: الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في الأمر المتعلق بمكافحة التهريب)))
منـذ تعديل قانـون الجامرك بموجب الأمـر المـؤرخ في 2005/07/25 المتضمـن قانون 
الماليـة التكميلي لسـنة 2005، أصبحت أعامل التهريـب برمتها جنحـا وأضـاف إليها الأمر 
المـؤرخ في 2005/08/23 المتعلـق بمكافحـة التهريـب وصـف الجنايـة، وبذلـك صـارت 

أعامل التهريـب موزعـة بين الجنـح والجنايـات على النحـو التـالي بيانه: 
أولا-الجنح:

اثـر صـدور الأمـر المـؤرخ في 2005/08/23 المتعلـق بمكافحـة التهريب، ألغـت المادة 
42 منـه المـواد  326 و327 و328 مـن قانـون الجامرك، وهي النصوص التـي كانت تتضمن 
الجـزاءات المقـررة لجنـح التهريـب بمختلـف درجاتـه ونقـل محتواهـا بترصف إلى القانـون 

لمتعلـق بمكافحـة التهريب))).

1. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- مرجع سابق ص 132
2. فعلى سـبيل المثال يشـكل جنحة مـن الدرجة الاولى بمفهوم المادة 352 ق.ج، اسـتيراد اسـلحة او مخدرات عرب مكتب جمركي 
دون التصريـح بهـا او بتصريـح مـزور، كما يعـد ايضا جنحة اسـتيراد او تصدير اقمشـة او ملابس او احذية عرب مكتب جمركي دون 
التصريـح بهـا او بتصريـح مـزور، ذلـك لكون الفئـة الاولى من صنـف البضائع المحظـورة ولكون الفئـة الثانية من صنـف البضائع 

الخاضعة لرسـم مرتفع.
3. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- مرجع سابق ص 136 وما بعدها

4. كان قانـون الجامرك قبـل تعديلـه بموجـب الامر المـؤرخ في 2005/05/23، يقسـم جنـح التهريب الى ثلاث درجات هي: 
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 كانـت الجنحـة مـن الدرجة الثانيـة المنصـوص عليها في المـادة 326 تعد الجنحـة الأصلية 
في أعامل التهريـب وتعـد الجنحتـان مـن الدرجتني الثالثـة والرابعـة المنصـوص عليهام في 

المادتني 327و328 جنحتني مشـددتين.
وفي ظل القانون الجديد، يمكن تقسيم جنح التهريب كالأتي:

أ-جنحـة التهريـب البسـيط:و هـي الجنحـة المنصـوص عليها في المـادة 1/10 مـن الأمر 
المـؤرخ في 2005/08/23، وتعـادل الجنحـة مـن الدرجـة الثانيـة التـي كانت تنـص عليها 
المـادة 326 مـن قانـون الجامرك سـابقا، ويتعلـق الأمـر بالتهريـب المجـرد عندمـا لا يكـون 

مقرونـا بـأي ظـرف من ظـروف التشـديد.
ب-جنحة التهريب المشدد: ويكون التهريب مشددا في الظروف الآتية:

1-إذا اقرتن التهريـب بظـرف التعدد: ويقصـد به التهريـب المرتكب من قبـل ثلاثة أفراد 
فأكثـر، وهـو ظـرف منصوص عليـه في المادة 10 الفقـرة الثانية مـن القانون المتعلـق بمكافحة 

التهريـب وتقابلهـا المـادة 327 من قانون الجامرك الملغاة.
لا يؤخـذ في الاعتبـار لتحديد التعدد إلا الأفراد الذين سـاهموا مسـاهمة شـخصية ونشـطة 
في ارتـكاب الجنحـة، سـواء حملـوا كلهم البضائـع محل الغـش أو لا، وينطبق هـذا المفهوم على 
كاشـفي الطريـق غير انه لا ينطبـق على المدبرين والمسـتفيدين مـن الغش في حالـة غيابهم عن 

مكان ارتـكاب الجنحة.
2-إذا أخفيـت البضاعـة عـن التفتيـش والمراقبـة: وهـو ظـرف منصـوص عليـه في المـادة 
2/10 مـن القانـون المتعلـق بمكافحـة التهريـب، ويتمثـل في إخفـاء البضاعة المهربـة داخل 
مخابـئ أو تجويفـات أو في أي أماكـن أخـرى مهيأة خصيصا لغـرض التهريـب، ولا يعني هذا 
الفعـل وسـائل النقـل التـي يحكمها نـص اخر وهـو المـادة 12 من نفـس القانـون. وكان هذا 
الظـرف واردا في المـادة 327 مـن قانـون الجامرك قبـل تعديلهـا بموجـب القانـون المؤرخ في 

.1998/08/22
3-إذا اسـتعملت إحـدى وسـائل النقـل: وهـو ظـرف منصـوص عليـه في المـادة 12 من 
القانـون المتعلـق بمكافحـة التهريـب، وكان واردا في المـادة 328 مـن قانـون الجامرك الملغاة، 

وهـو مـن الظـروف التـي كانـت تحـول جريمـة التهريـب إلى جنحة مـن الدرجـة الرابعة.

جنحـة الدرجـة الثانيـة وجنحة الدرجـة الثالثة وجنحـة الدرجة الرابعة، علام ان جنحة الدرجـة الاولى كانت تتعلـق بالجرائم التي 
تضبـط في المكاتـب أو المراكـز الجمركية أثنـاء عملية الفحـص أو المراقبة، أي أعمال الاسـتيراد والتصدير بـدون تصريح أو بتصريح 

مـزور والأعمال التـي في حكمها.
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عرفـت المـادة 02 الفقـرة د المقصود بوسـائل النقـل المهربـة :« كل حيوان أو آلـةأو مركبة 
أو أي وسـيلة نقـل أخـرى اسـتعملت بـأي صفـة لنقـل البضائع المهربـة آو كانت ستسـتعمل 

الغـرض«))). لهذا 

4- إذا تـم التهريـب مـع حمـل سالح ناري: وهـو ظرف منصـوص عليه في المـادة 13 من 
قانـون مكافحـة التهريـب، وكان واردا في المـادة 328 مـن قانـون الجامرك الملغـاة، وهـو من 

الظـروف التـي كانـت تحول جريمـة التهريـب إلى جنحة مـن الدرجـة الرابعة.

لا يفـرق القانـون بني الأسـلحة الناريـة، ومـن ثـم لا يهـم أن يكـون السلاح المحمـول 
سلاحا حربيـا أو سلاحا دفاعيـا أو سلاح صيـد أو سلاح الرمايـة والأسـواق والمعارض 
طبقـا للتصنيفـات والتعريفـات الـواردة في الأمر رقـم 97-06 المـؤرخ في 1997/01/21 

والمرسـوم التنفيـذي المطبـق لـه رقـم 98-96 المـؤرخ في 1998/03/18.

لا ترشط المرشع اسـتعمال السلاح النـاري بل يكفـي حمله وهـذا خلافا لما كانـت تنصل 
عليـه المادة 328 من قانون الجمارك الملغاة التي تشترط اسـتعمال السلاح النـاري في ارتكاب 

أعامل التهريب سـواء بإطلاق النـار أو بالتهديد به أو بشـهره.

5-حيـازة مخازن أو وسـائل نقـل مخصصة للتهريب: تعـد الحيازة داخل النطـاق الجمركي 
لمخـزن معـد لاسـتعماله في التهريـب أو وسـيلة نقل مهيـاة خصيصـا لغرض التهريـب صورة 
أخـرى مـن صـور التهريب المشـدد، وهي صـورة جديدة جـاء بها القانـون المتعلـق بمكافحة 
التهريـب في مادتـه 11. ولا يشترط في هـذه الصـورة أن تضبـط البضاعـة في المخـزن أو أن 
تسـتعمل وسـيلة النقـل فعلا، بـل يكفـي في الحالة الأولى إعـداد المخـزن لاسـتقبال البضاعة 

وفي الحالـة الثانيـة أحـداث تغيرات على وسـيلة النقـل لإخفـاء البضاعة عـن المراقبة.

ثانيا - الجنايات:

اضفـى الأمـر المـؤرخ في 2005/08/23 المتعلـق بمكافحة التهريب وصـف الجناية على 
بعـض صـور أعامل التهريب وهي المـرة الأولى التـي يتخطى المرشع صراحة حـدود الجنحة 
في المجـال الجمركـي الـذي عـادة ما يكـون فيه الوصـف الجزائي محصـورا في المخالفـة أو على 

أكثـر تقديـر في الجنحـة مع التركيـز على الجـزاءات المالية.

تأخذ أعمال التهريب في ظل التشريع الحالي وصف الجناية في حالتين:

1. لمعرفة التفاصيل حول وسائل النقل الاطلاع على احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- مرجع سابق ص 138 ومابدها
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- إذا تعلق موضوع التهريب بالأسلحة )المادة 14(

- إذا شكل التهريب تهديدا خطيرا )المادة 15(
1- تهريـب الأسـلحة: تتحـول جنحـة التهريـب إلى جنايـة إذا كانت البضاعـة محل الغش 
أسـلحة، هـذا مـا يستشـف مـن نـص المـادة مـن القانـون المتعلـق بمكافحـة التهريـب التـي 

تعاقـب على تهريـب الأسـلحة بالسـجن المؤبد.
2- التهريـب الـذي يشـكل تهديـدا خطيرا: تتحـول جنحـة التهريـب أيضـا إلى جناية إذا 
كان التهريـب على درجـة مـن الخطورة تهدد الأمـن الوطنـي أو الاقتصاد الوطنـي أو الصحة 
العموميـة، هـذا مـا يستشـف من المـادة 15 مـن قانـون مكافحـة التهريـب التـي تعاقب على 

هذا الفعـل بالسـجن المؤبد.
 فام هـي أعامل التهريـب التـي تبلـغ مثـل هـذه الدرجة مـن الخطـورة؟ يصعـب الإجابة 
على هـذا التسـاؤل في غيـاب معايير موضوعيـة يمكـن الاسـتناد إليهـا، ومـع ذلـك يمكن 
القـول أن أعامل التهريـب قـد تبلـغ مثل هـذه الخطـورة إذا أخـذت صـورة الجريمـة المنظمة 

الوطنية. للحـدود  العابـرة 
ومـن قبيـل أعمال التهريـب التـي تهـدد الآمـن الوطنـي: تهريـب المتفجـرات والأسـلحة 
الكيماويـة ومكونـات القنابـل الذريـة التـي لا يشـملها مفهـوم الأسـلحة كام هـي معرفـة في 
الأمـر المـؤرخ في 1997/01/21 المتعلق بالأسـلحة، وكـذا تهريب أفلام أو أشرطة سـمعية 
بصريـة أو مؤلفـات تدعـو إلى الإرهـاب أو تغـذي الفتنة كل الأحـوال لا ترقى هـذه الأعمال 
إلى وصـف الجنايـة إلا أذا بلغـت درجـة من الخطورة تجعلها تشـكل تهديدا خطيرا على الأمن 

الوطني.
مـن قبيـل أعمال التهريـب التـي تهـدد الاقتصـاد الوطنـي: تهريـب المنتجـات الفلاحيـة 
الإستراتيجية كالحبـوب والحيوانـات مـن فصيلـة الغنـم أو البقـر وذلـك على نطاق واسـع، 
وكـذا تهريـب الثـروات الوطنيـة التي يرتكـز عليها الاقتصـاد كالمحروقـات والمـواد المنجمية 
وترقـى هـذه الأعامل إلى وصـف الجنايـة ألا إذا بلغـت درجـة مـن الخطـورة تجعلها تشـكل 

تهديـدا خطيرا على الاقتصـاد الوطني.
 ومـن قبيـل أعمال التهريـب التـي تهـدد الصحـة العموميـة : تهريـب أدويـة غير صالحي 
للاسـتعمال أو حيوانـات أو نباتـات تنقـل اوبئـة أو أمـراض خطيرة وكذا تهريـب المخدرات 
والمؤثـرات العقليـة، ولا ترقـى هـذه الأعمال بدورهـا إلى وصـف الجنايـة إلا إذا بلغت درجة 

مـن الخطـورة تجعلهـا تشـكل تهديدا خطيرا على الصحـة العمومية.
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* العقوبات الجزائية في قانون مكافحة التهريب: 
 : المـواد  الجامرك  قانـون  في  سـابقا  عليهـا  المنصـوص  التهريـب  لجنـح  مقارنـة  بإجـراء 
326،327و328 والعقوبـات المقـررة لهـا مـع مـا هـو منصـوص عليهـا في الأمـر الرئـاسي 
05-06، نجـد أن المرشع قـد شـدد العقوبـات حتى انه قـد تصل إلى السـجن المؤبـد علاوة 
على مصـادرة البضاعة ووسـيلة النقل المسـتعملة في التهريـب. غرامة مالية تسـاوي 5 مرات 
قيمـة البضاعـة عندما لا تسـتعمل وسـيلة النقل، وب عشرة مـرات 10 مرات قيمـة البضاعة 
ووسـيلة النقـل في حالـة ما إذا ارتكبـت أعمال التهريب باسـتعمال وسـيلة نقـل، أو من طرف 
ثلاثـة أشـخاص فأكثـر خاصة إذا كانـت المادة المهربـة ضمن المـواد المنصوص عليهـا في المادة 

10 مـن الأمـر الرئـاسي 05-06 المـؤرخ في 2005/08/23.
إضافـة إلى العقوبـات الأصليـة المقـررة في هـذا الأمـر وردت عقوبـات تكميليـة، حيـث 

يعاقـب الجـاني وجوبـا بعقوبـة تكميليـة أو أكثـر مـن العقوبـات التالية:
 -تحديـد الإقامة، -المنـع مـن الإقامة، -المنـع مـن مزاولـة المهنـة أو النشـاط، -إفلاس 
المؤسسـة نهائيـا أو مؤقتـا، الإقصـاء مـن الصفقـات العمومية، -توقيـف وسـحب رخصـة 
إقامـة  السـفر، -منع  جـواز  جديدة، -سـحب  رخصـة  اسـتصدار  إلغـاء  أو  السـياقة 

المخففـة. الظـروف  المصالحة، -اسـتبعاد  الأجانب، -منـع 
المبحث الثاني : تسوية المنازعات الجمركية 

تعترب المتابعـة القضائيـة الطريـق العـادي والمألـوف للفصـل في النزاعات القائمـة خاصة 
فيام يتعلـق بمكافحـة الجرائم وحمايـة الحق العـام، لذلك تختص الجهـات القضائيـة بالنظر في 
المنازعـات الجمركيـة، خاصـة تلـك التي يترتـب عليها ثبـوت الحق العـام والتي يواجـه فيها 
المتهمـون عقوبـات ماليـة وأخـرى سـالبة للحرية. لذلـك فان اختصـاص الجهـات القضائية 
بالنظـر فيهـا يثـار مـن نزاعـات جمركيـة يتحدد وفقـا لما نـص عليه التشريـع الجمركـي، وكذا 
قواعـد قانـون الإجـراءات الجزائيـة وقواعـد قانـون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة. وهـذا 
طبقـا لأحـكام المـادة 1/265 مـن قانـون الجامرك التـي تنـص »يحـال الأشـخاص المتابعون 
بسـبب ارتـكاب مخالفـة جمركيـة على الجهـات القضائيـة المختصة قصـد محاكمتهـم طبقا لهذا 

القانون«)المطلـب الأول(.
اتبـع المرشع الجزائري طريقـة أخرى على غـرار الكثير مـن التشريعات لتسـوية النزاعات 
وهـي المصالحـة التـي تعترب كطريقـة أنجـع في حـل الخلافـات بني الطرفني بطريقـة وديـة 
وبعيـدا عـن الرقابـة القضائيـة، حيـث نـص عليهـا المرشع الجزائري ضمـن المـادة 2/265 
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التـي تنـص على »غير انـه يرخـص لإدارة امالجرك بإجـراء المصالحة مـع الأشـخاص المتابعين 
بسـبب ارتـكاب المخالفـات الجمركية بنـاءا على طلبهـم« )المطلب02(.

المطلب الأول: التسوية القضائية للجرائم الجمركية:
الأصـل أن النيابـة العامـة هـي التـي تضطلـع بمبـاشرة المتابعـة الجزائيـة، وإذا كان قانون 
الجامرك لم يخـرج على هـذه القاعـدة فانـه تضمـن أحكاما خاصـة تضطلـع بمقتضاهـا إدارة 
الجامرك بـدور مميـز في مبـاشرة المتابعـات وفي إنهائها، وذلـك اعتبـارا للطابع المميـز للجرائم 

الجمركيـة التـي تتولـد عنها دعويـان : دعـوى عموميـة ودعـوى جبائية))).
تخضـع مبدئيا مبـاشرة المتابعـات القضائيـة وانقضاؤهـا للقواعـد العامة المقـررة في قانون 
الإجـراءات الجزائيـة، غير أن قانـون الجامرك تضمـن أحكامـا خاصـة بالدعـاوى الجمركية 
نظـرا للطابـع المميـز للجرائم الجمركيـة التي تتولـد عنها دعـوى جبائية علاوة على الدعوى 

العمومية.
يتولـد عـن الجريمـة الجمركيـة بوجه عـام دعويـان أساسـيان : دعـوى عموميـة تحركهاو 

تباشرهـا النيابـة العامـة، ودعـوى جبائيـة تحركهـا وتباشرهـا إدارة الجمارك.
بالإضافـة إلى أن الجرائـم الجمركيـة المتمثلـة في الجنايـات والجنـح فانه تتولـد عنهما دعوى 

عموميـة وجبائيـة، إمـا المخالفـات فلا يتولـد عنها إلا دعـوى جبائية.
إذا كان قانـون الجامرك بعـد تعديلـه بموجـب قانـون 1998، قـد تنـازل عـن حـق إدارة 
الجامرك في التأسـيس كطـرف مـدني أمـام الجهـات القضائيـة، فمعنـاه لا مجـال للحديث عن 
الدعـوى المدنيـة، وسـنتطرق الى الدعـوى العموميـة التـي تحركهـا النيابـة العامة باسـم الحق 
العـام، والدعـوى الجبائيـة التـي تحركها حسـب نص المـادة 259 مـن قانون الجامرك كل من 

إدارة الجامرك والنيابـة العامـة بالتبعيـة للدعـوى العمومية.
الفرع الأول: تحريك الدعوى العمومية)))

لم يكـن قانـون الجامرك الجزائـري قبـل تعديلـه بموجب قانـون 1998/08/22، يشير 
إلى الدعـوى العموميـة ومباشرتهـا واكتفـى بالنـص في المـادة 259، قبل تعديلهـا على مباشرة 

الدعـوى الجبائيـة وحدهـا. تتميز الدعـوى العموميـة بخصائص معينـة أهمها: 
1-العموميـة: تسـتمد الدعوى العموميـة خاصية العموميـة من طبيعـة موضوعها إذ أنها 

تحمـي مصلحـة عامة تتعلـق بإثبات أو نفي سـلطة الدولـة في العقاب. 
1. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- مرجع سابق ص 213

2. احسن بوسقيعة -المرجع السابق ص 214
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ترجـع عموميـة الدعوى العمومية كذلك الى صفة السـلطة المختصـة بتحريكها ومباشرتها 
وهـي النيابة العامة. 

يؤكـد هـذه الصفـة أن القانـون الـذي ينظـم اسـتعمال الدعـوى العموميـة وهـو قانـون 
الإجـراءات الجزائيـة فـرع مـن القانـون العـام)))، وإذا كان المرشع أحيانـا يقيد سـلطة النيابة 
العامـة في تحريـك الدعـوى في بعض الجرائـم أو إزاء بعـض المتهمين بضرورة تقديم شـكوى 
مـن الضحيـة أو بالحصـول على ترخيـص أو يخـول للمضرور في أحـوال أخرى حـق تحريك 
الدعـوى العموميـة، فـان النيابـة العامـة تظل رغم ذلـك مختصـة بتحريك الدعـوى في الحالة 

الأولى ومباشرتهـا في الحالـة الثانية.
2-الملائمة:الأصـل أن النيابـة العامـة تتمتع بقسـط كبير من السـلطة التقديرية في ممارسـة 

مهامهـا إلى درجـة أن القانـون يجيز لها حفـظ الأوراق))).
إذا كان المرشع الجزائـري قد اخـذ بمبدأ الملائمة بوجـه عام فان هذا المبـدأ يتعلق بتحريك 
الدعـوى العموميـة فقـط إمـا مباشرتهـا فتخضـع النيابة العامـة فيه لمبـدأ الشرعيـة إذ لا يجوز 
لهـا التنـازل عـن الدعـوى أو وقف الإجراءات لأي سـبب من الأسـباب وهذه هـي الخاصية 

العمومية. الثانية للدعـوى 
3-عـدم جواز التنازل عـن الدعوى العموميـة: تعتبر الدعوى العموميـة ملك للمجتمع، 
اذ ـيحق لـه وحده الحق في ممارسـتها والنازل عنهـا، وذا كان المجتمع يباشر الدعـوى العمومية 
بواسـطة ممثليـه المؤهلني لذلـك وهـم قضـاة النيابـة العامـة، فليـس لهـؤلاء بصفتهـم ممثلين 
للمجتمـع حق التنـازل عن الدعـوى العمومية، فمبـاشرة الدعوى العموميـة لا تقبل الوقف 

أو الانقطـاع أو الإنهـاء إلا في الأحوال المحـددة في القانون.
إذا كان تحريـك الدعـوى العموميـة يخضع لمبـدأ الملائمة، فـان مباشرة الدعـوى العمومية 

فيحكمهـا مبدأ عـدم جواز التنـازل عن الدعـوى أو الرجـوع فيها. 
مـن اجـل شرعيـة الدعـوى العموميـة، نـص المرشع في قانـون الإجـراءات الجزائيـة على 
مجموعـة مـن الرشوط الواجـب توفرهـا لتحريكها، حيـث ـيجب أن يتحقـق شرط الإضرار 
بالمجتمـع ويتحقـق الضرر في مجـال الجرائـم الجمركيـة مثلا بإدخـال أو إخـراج سـلع مـن 
اقليـم الدولـة دون تأديـة الرسـوم الجمركيـة، والتهريـب أو إدخـال سـلع مقلـدة أو إي نوع 
مـن الجرائـم التي تـؤدي بالضرر بالمجتمع، كما يشترط أيضا أن تتـولى النيابـة العامة وحدها 

1. امال عبد الرحمان عثمان -شرح قانون الاجراءات الجنائية-1988- مطابع الهيئة العامة للكتاب ص54.
2. لمزيد من التفاصيل انظر احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- مرجع سابق ص 215 وما بعدها.
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تحريـك الدعـوى العموميـة، وعليه فـان إدارة الجامرك في إطار ممارسـة مهامها ملزمـة بتبليغ 
وكيـل الجمهوريـة المختـص إقليميا بجميـع الجرائم التـي ترغـب في متابعة مرتكبيهـا قضائيا 

أو فتـح تحقيـق بشـأنها إذا كان الفاعـل مجهولا))). 
في غيـاب النصـوص القانونية الخاصة بكيفية مبـاشرة الدعوى العمومية بالنسـبة للجرائم 
الجمركيـة فانه يتـم اللجوء إلى الطـرق العامةو هي التكليـف بالحضور )الاسـتدعاء المباشر(، 
أو عـن طريـق إجـراءات التلبـس، أو بطلـب فتـح تحقيـق مـن طـرف وكيـل الجمهوريـة إلى 

قـاضي التحقيـق طبقا للامدة 333 من قانـون الإجـراءات الجزائية. 
بالنسـبة للاختصـاص بالنظـر في الدعـوى العموميـة للجرائـم الجمركية: فـان من شروط 
صحـة تحريـك ومبـاشرة الدعـوى العموميـة أن تكـون الجهـة القضائيـة التي أحيلـت عليها 
القضيـة هـي الجهـة المختصة قانونـا، ولهذا ـيجب مراعاة الاختصـاص النوعي والمحلي للنظر 

في الجرائـم الجمركية.
فالاختصـاص النوعـي: تقضي القواعـد العامـة أن يتـم اللجـوء إلى القضـاء الجزائـي من 
اجـل الفصـل في الجرائـم بصفة عامـة،و عليـه فالجرائم الجمركيـة هي الأخرى ـيجب طرحها 
أمـام القضـاء الجزائي المشـكل من قسـم الجنحـاو المخالفـات أو على محكمة الجنايات حسـب 
نـوع الجريمـة حسـب نـص المـادة 272 مـن قانـون الجمارك))).حيـث ينعقـد قسـم الجنـح 
عنـد ارتـكاب جنـح جمركيـة عنـد إحالتهـا عليـه، وينعقـد قسـم المخالفـات عنـد ارتـكاب 
مخالفـات جمركيـة، فيام يتم بالنسـبة لجرائـم التهريـب الموصوفة بوصـف الجناية فـان الأصل 
في اختصـاص النظـر فيهـا تنعقـد محكمـة الجنايـات وقـف لمـا نـص عليـه قانون الإجـراءات 

الجزائية.
بالنسـبة للاختصـاص المحلي فـان قانون الجمارك تضمـن نصا خاصـا بالاختصاص المحلي 
للنظـر في المخالفـات والجنـح الجمركيـة المعاينـة بموجب محضر حجز ومحضر معاينة حسـب 
نـص المـادة 274 مـن قانون الجامرك التي أعطـت بالاختصاص المحلي للنظـر في المخالفات 
والجنـح الجمركيـة المعاينـة بموجـب محضر حجـز ومحضر معاينة للمحكمـة الواقـع في دائرة 
اختصاصهـا مكتـب الجامرك الأقـرب إلى مـكان المعاينـة أو الحجـز، فيام تطبق حسـب نص 

1. مفتـاح العيـد -الجرائـم الجمركيـة في القانون الجزائري-رسـالة تخـرج لنيل شـهادة الدكتـوراه في القانون 
الخاص-جامعـة ابـو بكر بلقايد -تلمسـان-كلية الحقـوق والعلـوم السياسـية 2011/-2012ص 223.

2. تنـص المـادة 272 مـن ق ج على »تنظـر الجهـات التي تبـث في القضايـا الجزائيـة في المخالفـات الجمركية 
وكل المسـائل الجمركيـة المثـارة عن طريـق اسـتثنائي وتنظر ايضـا في المخالفات الجمركيـة المقرونـة او التابعة 
او المرتبطـة بجنحـة مـن اختصـاص القانـون العـام« حيث يقصـد بالمخالفـات الجمركية حسـب نـص المادة 

الجرائـم الجمركيـة كلهـا باعتبارهـا مخالفة لقانـون الجمارك.
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المـادة في الفقـرة الثانيـة منهـا تطبـق قواعد اختصـاص القانـون العام السـارية على الدعاوى 
الأخـرى أي الدعـاوى الناشـئة عـن الجرائم التـي لم تتم معاينتهـا عن طريق محضر الحجز أو 

المعاينة.

أمـا الاختصـاص المحيل لجرائـم التهريـب الجمركـي فـان المشرع نـص صراحـة في المادة 
05-06 المتعلـق بمكافحـة التهريـب على خضوعهـا للقواعـد الإجرائيـة  34 مـن الأمـر 
المطبقـة على الجريمـة المنظمة فـان الاختصاص المحلي للمحاكم التـي تنظر فيها قـد يمدد إلى 
اختصـاص محاكـم أخرى غير تلك المحاكـم المختصة أصلا وفقـا للقواعد العامـة المنصوص 

عليهـا في قانـون الإجـراءات الجزائيـة وفقا لنـص المـادة 329 منه))). 

بالنسـبة لانقضـاء الدعـوى العموميـة، وفي ظـل سـكوت المرشع عـن أسـباب انقضـاء 
الدعـوى العموميـة فيام يخـص ارتـكاب الغـش الجمركـي، فانه يتـم تطبيـق القواعـد العامة 
لانقضائهـا المنصـوص عليهـا في قانون الإجـراءات الجزائية والتـي تكون عن طريـق التقادم، 

الوفـاة، العفـو الشـامل، القبـول بالحكـم والمصالحة))).

الفرع الثاني: تحريك الدعوى الجبائية:

لم يعـرف قانـون الجامرك الجزائـري الدعـوى الجبائيـة غير انـه مـن خلال نـص المـادة 
259مـن قانـون الجمارك يستشـف أنها تهدف إلى قمـع الجرائم الجمركيـة وإلى تحصيل الحقوق 

الجمركية. والرسـوم 

تختـص إدارة الجامرك بتحريـك الدعـوى الجبائيـة، حيـث كانـت قبـل تعديل نـص المادة 
259 بموجـب قانـون 1998، تسـتقل بهـا وحدهـا، وبعـد تعديل المـادة 259 أصبـح جائزا 
للنيابـة العامـة ممارسـة الدعـوى الجبائيـة بالتبعية للدعـوى العموميـة، ويكون هذا سـائغا في 
مـواد الجنـح فقـط، أما في مـواد المخالفـات، وطالما انـه لا يترتب عليهـا إلا جـزاءات جبائية، 
فلا ـيجوز للنيابـة العامـة قطعا ممارسـة الدعـوى الجبائية نظـرا إلى كـون الجزاءات المقـررة لها 

فحسـب. جبائية 

ويثـور التسـاؤل حـول الطبيعـة القانونيـة للدعـوى الجبائيـة حـول مـا أذا كانـت دعـوى 
عموميـة أم دعـوى مدنيـة، أو أنهـا دعـوى خاصـة؟

1. مفتاح العيد -الجرائم الجمركية في القانون الجزائري-مرجع سابق ص 231.
2. تفاصيـل حـول طـرق انقضـاء الدعـوى العموميـة انظـر مفتـاح العيـد -الجرائـم الجمركيـة في القانـون 
الجزائري-مرجـع سـابق ص 231 واحسـن بوسـقيعة -المنازعـات الجمركيـة- مرجـع سـابق ص 264.
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ممـا لا شـك فيـه أن الطبيعـة القانونيـة للدعـوى الجبائيـة هـو تحصيـل للطبيعـة القانونيـة 
للغرامـة والمصـادرة الجمركيـة، فـإذا أضفنـا عليها صبغـة مدنية قلنـا بالطابع المـدني للدعوى 
الجبائيـة، وأذا أضفنـا عليهـا صبغـة جزائيـة قلنـا بالطابـع الجزائي للدعـوى الجبائيـة، ونفس 

الـكلام يقـال أذا أضفنـا عليهام طابـع الازدواجية))).

كام تعترب الدعوى الجبائيـة ثاني دعوى تنشـا لفائـدة الصالح العـام لقمع مخالفـة التشريع 
الجمركـي مـن اجل تمكني إدارة الجامرك من اسـتيفاء حقوق الخزينـة العامة.

 *تحريك الدعوى الجبائية :

نـص المرشع الجمركـي ضمـن نـص المـادة 259 مـن قانـون الجامرك على ان اختصاص 
تحريـك الدعـوى الجبائية هو الاختصـاص الأصلي لإدارة الجامرك والتبعي للنيابـة العامة))).

وعليـه تحـرك الدعـوى الجبائيـة مـن طـرف إدارة الجامرك، حيـث تتـم مبـاشرة الدعوى 
الجبائيـة بصفـة مسـتقلة عـن الدعـوى العموميـة))) أو بالتبعيـة لهـا، وفي الحالتني ينعقـد حق 
تحريكهـا وممارسـتها لإدارة الجامرك، فعندما يصـل إلى علـم إدارة الجمارك أن فعلا ما يشـكل 
جريمـة جمركيـة يمكـن لهـا أن تتأسـس تلقائيـا للمطالبـة بالجـزاءات الماليـة لصالـح الخزينـة 
العامـة سـواء تعلق الآمـر بجنحة أو مخالفـة جمركية، وتجدر الإشـارة إلى أن المرشع لم ينص في 
مخالفـات العقوبـات الجمركيـة إلا على الغرامـات الجمركية والمصادرة مما يجعـل إدارة الجمارك 
هـي المحـول الوحيـد دون النيابـة العامـة التي لا يجوز لهـا قطعا مماريـة الدعـوى الجبائية نظرا 

إلى كـون الجـزاءات المقررة لهـا جبائية فحسـب))).

كام ـيحق للنيابـة العامة مبـاشرة الدعـوى الجبائيـة، حيث جعلـه المشرع اختصـاص تبعي 
للنيابـة العامـة بعـد تحريـك الدعـوى العمومية نظـرا لطبيعـة الجرائـم الجمركية حـق الخزينة 
العامـة في اسـتيفاء حـق المجتمـع، كام يسـتفاد مـن مضمـون المـادة 259 أن النيابـة العامة لا 
تحـرك الدعـوى الجبائيـة فقط وإنام مباشرة جميـع إجراءاتها بما في ذلك اسـتعمال طـرق الطعن 

1. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- مرجع سابق ص 219 وما بعدها.
2. تنـص المـادة 259 على«تمـارس ادارة الجامرك الدعـوى الجبائيـة لتطبيـق الجـزاءات الجبائية وـيجوز للنيابة 
العامـة ان تمـارس الدعـوى الجبائية للدعـوى العمومية وتكـون ادارة الجامرك طرفا تلقائيـا في جميع الدعوى 

التـي تحركهـا النيابة العامـة ولصالحها«.
3. مصنف الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية -المديرية العامة للجمارك- ص61.

4. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية- الطبعة الثالثة ص204.
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ضـد الأحكام والقـرارات المخالفـة للقانون الجمركـي))). ويفترض هذا الحـق في مجال الجنح 
الجمركيـة فقـط دون المخالفـات الجمركية كـون ليس فيهـا دور للنيابـة العامة. 

 كما أن ممارسة النيابة العامة لحق مباشرة الدعوى الجبائية يتوقف على شرطين: 
- أن تكـون إدارة الجامرك غائبـة عـن جلسـة المحاكمـة، فإذا حضرت سـقط حـق النيابة 

العامـة في تمثيلها. 
- أن تكـون الجريمـة الجمركيـة المتابـع من اجلها المتهـم جنحة أو جناية وهـذا بعد صدور 
القانـون 05-06 المتعلـق بمكافحـة التهريـب الـذي اضفـى على جرائـم التهريـب وصـف 

الجنحـة أو الجناية))).
بالنسـبة لطـرق تحريـك الدعـوى الجبائيـة فإنهـا لا تختلـف عـن طـرق تحريـك الدعـوى 
العموميـة ذلـك أنهـا كثيرا مـا تقترن بالدعـوى العموميـة، كام أن قانـون الجامرك أو الأمر 
المتعلـق بمكافحـة التهريـب لا ينـص على خلاف ذلـك مما يقضي أن تكـون الطـرق المطبقة 
في المجـال الجمركـي نفسـها التـي تبـاشر في الدعـوى العموميـة في القانـون العام وتكـون إما 

بالتكليـف بالحضـور، أو إجـراء التلبـس بالجنحـة أو عـن طريـق فتـح تحقيـق قضائي. 
فيام يخـص الاختصـاص بالنظـر في الدعـوى الجبائية فانـه يتوجب على إدارة الجامرك أن 
تحـرك الدعوى الجبائيـة وتطالب بالغرامـات الجمركية أمـام الجهات القضائيـة المختصة نوعا 

وإقليميا:
-الاختصـاص النوعـي: يحدد نص المـادة 272 مـن القانـون الجمركي))) الجهـة القضائية 
المختصـة نوعـا في القضايـا الجمركيـة، حيـث يختص قسـم الجنح بالمحكمـة بالنظـر في الجنح 
الجمركيـة المرفوعة اليه، فيما يختص قسـم المخالفـات بالمحكمة بالنظـر في المخالفات الجمركية 
المرفوعـة اليـه، في حني تختـص محكمـة الجنايـات بالنظـر في الجنايـات الجمركية المحالـة اليها 

بقـرار من غرفـة الاتهام.
واسـتثناءا لقاعـدة اختصـاص الهيئـات التي تبـت في المسـائل الجزائية بالفصـل في الجرائم 
الجمركيـة نصـت المـادة 288 مـن القانـون الجمركـي على حالـة يكـون فيهـا الاختصـاص 
للهيئـات القضائيـة التـي تبت في المسـائل المدنيـة ويتعلق الأمر بمصـادرة الأشـياء المحجوزة 
1. بـن يعقـوب حنـان -التوجهـات الجديـدة في المنازعـات الجزائيـة الجمركية- رسـالة ماجسـتير في القانون 

الجنائـي والعلـوم الجنائيـة كلية الحقـوق جامعـة الجزائـر 2003-/2004 ص 93.
2. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية-الطبعة الثانية 2001 ص236.

3. تنـص المـادة 272 ق ج على«تنظـر الهيئـة القضائيـة التي تبـت في القضايـا الجزائية في المخالفـات الجمركية 
وكل المسـائل الجمركيـة المثـارة عن طريق اسـتثنائي«
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على مجهولني أو على أفـراد لم يكونـوا محـل متابعة قضائيـة بالنظـر لقلـة أهميـة البضاعة محل 
الغـش ففـي مثل هـذه الحالات أجـاز قانون الجامرك لإدارة الجامرك أن تطلب مـن المحكمة 

التـي تبـت في المسـائل المدنيـة بمجـرد عريضة المصـادرة العينيـة لتلـك البضائع))).
-الاختصـاص المحيل: طبقا لنـص المادة 274 مـن القانون الجمركي تعطـي الاختصاص 
المحلي للنظـر في دعاوى الجرائـم الجمركية غير جرائم التهريـب المنصـوص والمعاقب عليها 
بمقتضى قانـون مكافحـة التهريـب إلى محكمـة ارتـكاب المخالفـة أو محكمـة إقامـة مرتكـب 
المخالفـة طبقا للقواعـد العامة المنصوص عليهـا في المادة 329 من قانون الإجـراءات الجزائية 
للمحكمـة الواقـع في دائـرة اختصاصهـا مكتـب الجامرك القريب من مـكان معاينـة الجريمة 
عندمـا تكـون المعاينـة بمحضر حجـز أو محضر معاينـة. تضيـف المـادة 274 الاختصـاص 
المحلي يـؤول لقواعـد الاختصـاص في القانـون العـام في عير الحالتني السـابقتين، بمعنـى 
أن الاختصـاص المحلي للنظـر في الدعـوى الجبائيـة المترتبـة عـن جنحـة جمركيـة غير معاينة 
بمحضر معاينـة أو حجـز، فانـه يـؤول الاختصاص المحلي إلى محكمـة محل الجريمـة، أو محل 

إقامـة احـد المتهمني أو الرشكاء أو محل القبـض عليهم.
أما إذا كانت الدعوى الجبائية مترتبة عن مخالفة جمركية فيؤول الاختصاص المحلي: 

بالنسـبة للدعـوى الجبائيـة المترتبـة عـن جرائـم التهريـب المنصـوص والمعاقـب عليهـا 
بموجـب قانـون مكافحـة التهريـب فانـه ينعقـد الاختصـاص المحلي إلى الجهـات القضائيـة 
التـي تتـولى الفصـل في الدعـوى العموميـة المترتبـة عـن هـذه الجرائـم، وذلـك تطبيقـا لنص 
المـادة 34 مـن الأمر المـؤرخ في 2005/08/23 المتعلـق بمكافحة التهريب على تطبيق نفس 

القواعـد الإجرائيـة المعمـول بهـا في مجـال الجريمـة المنظمـة على أعامل التهريب. 
بالنسـبة لانقضـاء الدعوى الجبائيـة فانه لا تختلف عن أسـباب انقضاء الدعـوى العمومية 
المنصـوص عليهـا في قانـون الإجـراءات الجزائيـة والتـي تكـون عـن طريـق التقـادم، الوفاة، 

العفـو الشـامل، القبول بالحكـم والمصالحة.
مـن خلال هذه الدراسـة البسـيطة للمتابعـة القضائية كوسـيلة لحل النـزاع الجمركي يتبين 
مـدى خصوصية النـزاع الجمركي وخصوصيـة الدعوى، إلا أنهـا تبقى وسـيلة ردعية وفعالة 

في مكافحـة الجريمة الجمركيـة وردع مرتكبيها.
 مكـن المرشع الجمركـي الجزائـري مصالـح الجامرك من اسـتيفاء حـق الخزينـة العمومية 
مـن خلال المتابعـة القضائيـة وكطريقـة لحـل النـزاع بني الطرفني، إلا أن هـذه الطريقـة 
أصبحت تسـبب وتشـكل هاجسـا سـواء بالنسـبة لإدارة الجمارك التـي تجد عقبـات في التنفيذ 

1. احسن بوسقيعة -المنازعات الجمركية-مرجع سابق- الطبعة السادسة 2013 ص240.
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بالإضافـة إلى طـول الإجـراءات والمـدة لتحصيـل حقوقهـا، أمـا بالنسـبة للطـرف مرتكـب 
الجريمـة الجمركيـة فهـي متبعـة قضائية قـد تسـلبه حريته وتجربه على دفـع الغرامـات المالية.

المطلب الثاني: التسوية الودية للمنازعات الجمركية 

قصـد تجنـب العقبـات المتولدة عن التسـوية القضائيـة لحل النـزاع الجمركـي، اتبع المشرع 
الجزائـري طريقـة أخـرى على غرار الكثير مـن التشريعات وهـي المصالحة التـي تعتبر كطريقة 
أنجـع في حـل الخلافـات بني الطرفني بطريقـة وديـة وبعيـدا عـن الرقابـة القضائيـة، حيث 
نـص عليهـا المرشع الجزائري ضمـن المـادة 2/265 التي تنص على »غير انه يرخـص لإدارة 
املجارك بإجراء المصالحة مع الأشـخاص المتابعين بسـبب ارتـكاب المخالفـات الجمركية بناءا 
على طلبهم« غير أن هذه السـلطة عرفـت أحوال عدة تباينـت بين الإتاحة والمنـع والتقييد))).

فقـد أولى القانـون الجمركـي عنايـة خاصـة للمصالحـة وذلـك نظـرا لمـا يترتـب عـن هذا 
الإجـراء مـن نتائـج بالغـة الأهميـة لطـرفي النـزاع، حيـث لا تعتبر سـببا مـن أسـباب انقضاء 
الدعويني فحسـب بـل بديلا للمتابعـات القضائيـة أيـن تكـون فيـه إدارة الجامرك طرفـا 

وقاضيـا في آن واحـد بعيـدا عـن العدالـة وبمنـأى عـن أي رقابـة قضائيـة ))).

كام تعترب المصالحـة الجمركية كامتيـاز لصالـح إدارة الجامرك، كونها لم تعد سـببا لانقضاء 
جميـع الجرائـم الجمركيـة، كام أن الانقضاء يعـد أثرا مـن آثار المصالحـة الجمركيـة خاصة وأن 
المصالحـة الجمركيـة لا تقـوم على المبـادئ العامة المنصـوص عليها في مجـال المصالحـة كاتفاق 
رضائـي، كام أن المصالحـة الجمركية مقيـدة بموافقـة إدارة الجمارك التـي لها سـلطة الموافقة او 

رفـض التصالح))).

1. كانـت المصالحـة الجمركيـة متاحـة بموجـب التشريـع الجزائـري الـذي اعتمـد تمديـد العمـل بالقوانني 
الفرنسـية التـي لا تتعـارض مـع المبـادئ الوطنيـة إلى غايـة صـدور قانـون الجامرك بموجب الأمـر 07-79 
المـؤرخ في 1979/07/21 المتعلـق بقانـون الجامرك حيـث اسـتبدلها المرشع بنظـام التسـوية الاداريـة في 
المجـال الجمركـي حيـث تخلى المرشع عـن المصالحة كسـبب لانقضـاء الدعـوى العموميـة بموجـب تعديل 
المـادة 06 مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة بموجـب الامـر 75-46 المـؤرخ في 1975/06/17 المعـدل 
والمتمـم لقانـون الإجـراءات الجزائيـة، الى غاية صـدور القانـون رقـم 91-25 المـؤرخ في 1991/12/18 
المتضمـن قانـون الماليـة لسـنة 1992 المعدل والمتمـم للأمر 79-07 المتضمـن قانون الجمارك ايـن عاد المشرع 
الجزائـري للأخـذ بالمصالحـة الجمركية بموجب المـادة 265 بفقرتهـا الثانية مـن قانون الجامرك، ليقيد العمل 
بهـا بموجـب الأمـر 05-06 المتضمـن قانون مكافحـة التهريب والـذي تنص المـادة 21 منه تسـتثنى جرائم 

التهريـب المنصـوص عليهـا في هـذا الأمـر من إجـراءات المصالحـة المبينـة في التشريـع الجمركي.
2. احسـن بوسـقيعة - المصالحـة الجمركيـة في القانون الجزائـري والقانون المقارن- رسـالة دكتـوراه دولة في 

القانـون الجنائـي -جامعة قسـنطينة 1995 ص 306.
3. مفتاح العيد - الجرائم الجمركية في القانون الجزائري- مرجع سابق ص 319.
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إلا أن المصالحـة الجمركيـة جائـزة في جميـع الجرائـم الجمركيـة عـدا أعامل التهريب حيث 
التهريـب،  بمكافحـة  والمتعلـق   2005/08/23 في  المـؤرخ  الآمـر  مـن   21 المـادة  منعـت 

المصالحـة في أعامل التهريـب.

الفرع الأول: تعريف المصالحة الجمركية:

لم يعرف المشرع الجمركي الجزائري المصالحة الجمركية بل اكتفى بالنص على إمكانية اللجوء 
اليها والآثار المترتبة عنها، غير أن الفقه استأثر بتعريفها حيث نجد تعاريف مختلفة للمصالحة 
الجمركية، فيعرفها البعض على »أنها تنازل من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية 
الدعاوى  أن  يعتب  الذي  الفقه  نظرة  حسب  الصلح«)))، وهذا  عليه  قام  الذي  الجعل  مقابل 

المترتبة عن الجرائم الجمركية هي دعاوى جزائية حتى في جانبها الجبائي.

يعرفهـا البعـض الأخـر على أنهـا »عقد خاص مـن طبيعـة مدنيـة يترتب عليـه وضع حد 
للنـزاع الجمركـي القائـم بني إدارة الجامرك ومرتكـب الغـش الجمركـي«))) وهـو رأي الفقه 
الـذي يعترب الغرامـات الجمركيـة تعويـض مـدني، فيام يـرى جانب مـن الفقه أنهـا« تصرف 
قانـوني مـن جانـب واحـد يصدر مـن المخالـف الذي لـه إمـا قبول دفـع المبلـغ المقـرر قانونا 
أو الأشـياء التـي يلـزم تسـليمها للإدارة وإمـا رفض الرشوط التي يحددهـا القانـون وبالتالي 
لا يتـم الصلـح وتسير إجـراءات الدعوى الجنائيـة في طريقهـا قبلـه«)))، فيما يعرفهـا آخرون 
على أنهـا »عمـل إجرائـي إداري ينعقد بـإرادة الطرفني هما المتهـم أو المخالف وجهـة الإدارة 
وبانعقـاده ينحسـم النزاع وتنقضي الدعوى الجنائيـة«))). فيما توجه الفقـه الحديث إلى تعريف 
المصالحـة على أنهـا إجـراء إداري ينتج عنه جـزاء اقرب مـا يكـون إلى الجـزاء الإداري))) لان 
مصـدر المصالحـة إدارة عموميـة، وهدفهـا ردعـي ومضمونهـا ذو طابـع مـالي وهـي خاضعة 

لمبـدأ الشرعية والمسـؤولية))).
1. مجـدي محـب حافظ- الموسـوعة الجمركية )جريمـة التهريـب الجمركي-الجرائم والمخالفـات الجمركية(- 

2002 ص420 القاهرة 
Vincent CARPENTIER. Guide pratique du contentieux douanier. Préface de Jacques BORE.Litec. .  .2

OCTOBRE1996. p153

3. احمـد محمـد محمـود خلف-الصلـح واثـره في انقضـاء الدعـوى الجنائيـة واحـوال بطلانـه -دار الجامعـة 
الجديـدة-2008ص91 

4.نفس المرجع السابق.
5. احسـن بوسـقيعة- المصالحة في المـواد الجزائية بوجـه عام والمـادة الجمركية بوجـه خاص-الطبعة الاولى-

الديـوان الوطني للأشـغال التربوية الجزائـر 2001 ص284.
6. مفتاح العيد -الجرائم الجمركية في القانون الجزائري-مرجع سابق ص 320.
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الفرع الثاني: شروط المصالحة الجمركية:

يشترط المرشع الجمركـي لإجـراء المصالحـة توافر مجموعـة من الرشوط المتعلقـة بمحل 
المصالحـة وشروط أخـرى متعلقـة بالإجراءات الشـكلية.

أولا-الرشوط الموضوعيـة: إذا كانـت القاعـدة أن كل الجرائـم الجمركيـة تقبـل المصالحة 
فقـد أورد المرشع اسـتثنائين: الأول في المـادة 265 مـن قانـون الجامرك والثـاني في المـادة 21 
مـن الأمـر 05-06 المـؤرخ في 2005/08/23 المتعلـق بمكافحة التهريـب، وأضاف اليهما 

التنظيـم والقضـاء اسـتثناءات أخرى))). 

 * الأصـل أن كل الجرائـم الجمركيـة تقبـل المصالحة، والجرائـم الجمركية كثيرة و متنوعة 
في طبيعتهـا، ويمكـن تناولهـا حسـب معيارين: المعيـار الأول حسـب طبيعة الجريمـة : حيث 
تصنـف الجرائـم الجمركيـة إلى أعامل التهريب، وأعامل الاسـتيراد والتصدير بـدون تصريح 
وهـي الأعامل التي عرب عنها المرشع في قانـون 1998 بمصطلـح المخالفات التـي تضبط في 
المكاتـب الجمركيـة أثنـاء عمليات الفحـص والمراقبة، بالإضافـة إلى مخالفات أخـرى متنوعة.

 تكيف الجرائم الجمركية حسب معيار وصفها الجزائي إلى جنح ومخالفات.

*الجرائـم المسـتثناة مـن المصالحـة: أورد قانـون الجامرك اسـتثناءا عامـا عن المبـدأ المذكور 
بنصـه صراحـة على عـدم جـواز المصالحـة في الجرائـم المتعلقـة بالبضائـع المحظـورة عنـد 
الاسـتيراد أو التصديـر حسـب مفهـوم الفقـرة الأولى مـن المـادة 21 مـن قانون الجامرك. كما 
أضـاف المشرع اسـتثناءا أخر في الأمـر 05-06 المـؤرخ في 2005/08/23 المتعلق بمكافحة 
التهريـب الـذي منع المصالحـة في أعمال التهريب. كما نجد اسـتثناءات أخرى تم اسـتخلاصها 

مـن اجتهـاد القضـاء. وعليـه نوجـز الجرائم التـي اسـتثناها المشرع مـن المصالحـة فيما يلي: 

1- الاستثناءات المنصوص عليها في القانون:

 -  الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد او التصدير: تحظر المادة 3/265 بصفة 
قطعية المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد او التصدير حسب مفهوم 
الفقرة الاولى من المادة 21 من قانون الجمارك))). حيث تتضمن المادة فئتين من البضائع المحظورة: 
1. احسـن بوسـقيعة- المصالحـة في المـواد الجزائية بوجه عام والمـادة الجمركية بوجـه خاص-الطبعة -2013

-الجزائر-ص58 هومة  دار 
2. تعرف المادة 21 من قانون الجمارك البضائع المحظورة ب:
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- المحظـورة حظـرا مطلقات: والتي تشـمل المنتجـات المادية )البضائـع المتضمنة علامات 
منشـأ مزورة وبضائـع مزيفة، البضائع التي منشـؤها بلد محـل مقاطعة، قطع الغيار المسـتعملة 

وأجـزاء ولوائـح السـيارات)))، وكل بضاعة تخل بالأمن والنظام العـام والأخلاق))).

الفكريـة  المنتجـات  فتشـمل  مطلقـا  حظـرا  المحظـورة  البضائـع  مـن  الثـاني  النـوع  أمـا 
العامـة(. للآداب  المخالفـة  والرسـومات  والصـور  )النشريـات 

- البضائـع المحظـورة حظـرا جزئيـا : وهـي البضائـع التـي أوقـف المرشع اسـتيرادها 
وتصديرهـا على ترخيـص مـن السـلطات المختصة ويتعلـق الأمـر بالعتاد الحربي والأسـلحة 
والذخيرة، المـواد المتفجرة، المخـدرات والمؤثـرات العقلية،التبـغ المصنع والمـواد التبغية بكل 

أصنافهـا، تجهيـزات الاتصـال، الممتلـكات الثقافيـة المنقولة....الـخ))).

2-الاسـتثناءات المنصـوص عليـه في القانـون 05-06 المتعلـق بمكافحـة التهريـب: اثـر 
صـدور الآمر 05-06 المـؤرخ في 2005/08/23 المتعلق بمكافحـة التهريب، أضاف المشرع 
اسـتثناءا جديـدا إلى الجرائـم المتعلقـة بالبضائـع المحظورة، ويتعلـق الأمر بأعامل التهريب التي 
لا ـيجوز فيهـا المصالحة حسـب نص المـادة 21 من هذا الأمر، فيام عرفت المـادة 324 من قانون 
الجامرك أعامل التهريب، حيـث يأخذ التهريب عدة صور أهمها اسـتيراد البضائـع أو تصديرها 

خـارج المكاتـب الجمركيـة بالإضافة إلى صـور أخرى يكون فيهـا التهريب بحكـم القانون. 
3-الاسـتثناءات المسـتخلصة مـن اجتهـاد القضـاء: عمل القضـاء على إبراز نـوع أخر من 
الجرائـم التـي لا ـيجوز المصالحـة فيهـا، ويتعلـق الأمـر بجرائـم القانـون العـام أو مـن قانون 
خـاص آخـر عندمـا تقبـل وصفا جمركيـا، وهي مـا اصطلح على تسـميتها الجرائـم المزدوجة 

وجرائـم القانـون العـام المرتبطة بجرائـم جمركية:

»-كل البضائع التي منع استيرادها او تصديرها بأية صفة كانت.
-عندمـا تعلـق جمركـة البضائـع على تقديـم رخصـة او شـهادة او اتمـام اجـراءات خاصـة، تعترب البضاعـة 
المسـتوردة او المعـدة للتصديـر محظـورة اذا تعني خلال عمليـة الفحـص مـا يلي: اذا لم تكن مصحوبة بسـند 
او ترخيـص او شـهادة قانونيـة، اذا كانـت مقدمـة عـن طريق رخصة او شـهادة غير قابلة للتطبيـق، اذا لم تتم 

الاجـراءات الخاصـة بصفـة قانونية« 
1.المـادة  64 مـن القانـون رقـم 06-24 المـؤرخ في 2006/12/26 المتضمـن قانون الماليـة 2007، حيث 

منع اسـتيرادها لغـرض تجاري.
2.المـادة 02 مـن الامـر 03-04 المـؤرخ في 2003/07/19 المتعلـق بالقواعـد العامة المطبقة على عمليات 

وتصديرها. البضائع  اسـتيراد 
3. . احسـن بوسـقيعة- المصالحـة في المـواد الجزائية بوجه عام والمـادة الجمركية بوجه خاص-مرجع سـابق- 

طبعـة 2013 ص 61 وما بعدها.
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- الجرائـم المزدوجـة: هـي الجرائم التـي تقبل وصفني احدهما من قانون الجامرك والأخر 
مـن القانـون العـام او مـن قانون خـاص أخـر، فنكون أمـام حالة يأخـذ فيها الفعـل وصفين 

وينطبق عليـه نصان.
يستشـف مـن قضـاء المحكمـة العليـا أن التعـدد الصـوري بني جرائـم جمركيـة وجرائـم 

أخـرى يتحقـق على وجـه الخصـوص في الأفعـال التاليـة))) : 
- استيراد وتصدير مخدرات بطريقة غير شرعية)المادة 21 من قانون الجمارك(

- اسـتعمال صفيحـة او قيـد تسـجيل على مركبـة ذات محـرك او مقطورة تحمـل رقما مزورا 
أو غير حقيقـي وكـذا قيـادة المركبـة وهـي مـزودة بلوحة او تسـجيل غير مطابق لنـوع تلك 
المركبـة )المـادة 1/42-3 مـن القانـون رقـم 87-09 المـؤرخ في 1978/02/10 المتعلـق 

بحركـة المـرور عرب الطـرق وسلامتها وأمنهـا والمـادة 8/325 من قانـون الجمارك(
- استيراد أو تصدير النقود أو المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بطريقة غير شرعية.

فحسـب قضـاء المحكمـة العليـا فـان المصالحـة في الجرائـم المزدوجـة ينحرص أثرهـا في 
الجريمـة الجمركيـة التـي يتـم التصالـح بشـأنها ولا ينرصف إلى جريمة القانـون العـام أو أية 

جريمـة مـن قانـون خـاص أخر.
- جرائـم القانـون العـام المرتبطـة بجرائـم جمركيـة: يمكـن أن يرتكب شـخص جريمتين 
أو أكثـر أحداهمـا على الأقـل جمركيـة لا يفصـل بينهـا حكم قضائـي نهائـي، يعرب الفقه على 
هـذا الوضـع بالتعـدد المـادي أو الحقيقي فقـد انتهجـت المحكمة العليـا نفس الاتجاه بالنسـبة 
للجرائـم المزدوجـة حيـث أن المصالحـة التـي تتـم في الجريمة الجمركيـة لا ينرصف أثرها إلى 

جريمـة القانـون العام. 
4-الاسـتثناءات الـواردة في النصـوص التنظيميـة الجمركيـة: اسـتبعدت إدارة الجمارك في 

نصوصهـا التنظيميـة الداخليـة المصالحـة في طائفـة أخرى مـن البضائع.
يستخلص من مذكرة المدير العام للجمارك رقم 303 المؤرخة في 1999/01/31 المتضمنة 
الجمارك  إدارة  مسئولي  إلى  الموجهة  المصالحة  إطار  في  الغرامات  لحساب  العامة  التوجيهات 
المؤهلين لإجراء المصالحة ان هناك حالات أخرى لا يجوز فيها المصالحة ويتعلق الأمر بما يلي))) :

1. احسن بوسقيعة- -المرجع السابق- ص86.
2. . احسـن بوسـقيعة- المصالحـة في المـواد الجزائية بوجه عام والمـادة الجمركية بوجه خاص-مرجع سـابق-

طبعة 2013 ص 93.
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- أعمال التهريب المرتكبة باستعمال أسلحة نارية
353 المـؤرخ في  - الجرائـم المتعلقـة بالبضائـع المشـار اليهـا في المنشـور الـوزاري رقـم 
1994/03/29 المتعلقـة بتعزيـز آليـات مكافحـة تهريـب المـواد ذات الاسـتهلاك الواسـع.
-المخالفـات الجمركيـة المرتكبة من قبل أعـوان الجمارك أو أي عون مـن الأعوان المؤهلين 
لمعاينـة المخالفـات الجمركيـة أو المتورطني فيهـا ويتعلـق الآمـر بالنسـبة للأعـوان الآخريـن 

بضبـاط وأعـوان الضرائب والمنافسـة وقمـع الغش وحراس الشـواطئ.
رغـم أن هـذه المذكـرة فقـدت قسـمتها بعـد صـدور الأمـر 05-06 المتعلـق بمكافحـة 
التهريـب لا سـيما المـادة 21 منـه التـي منعـت المصالحـة في أعامل التهريـب، فإنهـا تبقى ذات 
أهميـة بالنسـبة للحالتني الثانيـة والثالثـة عندمـا يتعلـق الأمـر بأعامل الاسـتيراد أو التصدير 

بـدون تصريـح أو بتصريـح مـزور.
ثانيـا- الرشوط الإجرائيـة: يشترط المرشع الجزائـري لقيام المصالحـة الجمركيـة أن يبادر 
الشـخص المتابـع بتقديـم طلب لهـذا الغـرض إلى احـد مسـؤولي إدارة الجامرك المؤهلين لمنح 
المصالحـة وأن يوافـق هـذا الأخير على الطلب، مـا لم تكـن المخالفـة المرتكبة مـن المخالفات 
التـي تسـتوجب فيهـا المصالحة اخـذ رأي اللجنـة الوطنية أو اللجـان المحليـة للمصالحة، ولا 

تكـون المصالحـة نهائية محدثـة لأثارهـا إلا بعد صـدور قـرار المصالحة.
1- طلب الشخص المتابع من اجل جريمة جمركية:

يشترط قانـون الجامرك الجزائـري آن يصـدر الطلـب مـن الشـخص المتابع، حيث يتسـع 
مفهـوم الشـخص المتابـع من اجـل جريمـة جمركية ليشـمل الشريـك في الغش والمسـتفيد منه 

والمرصح والوكيل لـدى الجامرك والمـوكل والكفيل. 

بالنسـبة لشـكل الطلـب فانـه لا يخضـع لشـكليات معينـة كالكتابـة مثلا حيـث يكـون 
في  المـؤرخ   195-99 رقـم  التنفيـذي  المرسـوم  مـن  يستشـف  انـه  غير  شـفهيا،  أو  كتابيـا 
1999/08/16 المتضمـن إحـداث لجـان المصالحـة تشـكيله او سيرها وأن الطلـب يكـون 
كتابيـا لا سـيما في الحـالات التـي تخضـع فيهـا المصالحـة إلى رأي اللجنـة الوطنيـة أو اللجـان 
المحليـة للمصالحـة، حيـث تشترط المـادة 05 من هـذا المرسـوم الاكتتـاب في هـذه الحالات 
سـواء كانـت مصالحـة مؤقتة في حالـة عرض نقـدي مضمون بتقديـم كفالة بنسـبة 25 %.من 
مبلـغ الغرامـات، أو اذغـان للمنازعـة مكفـولا. فيام جـرى العمـل على تعميم هـذا الشرط 
وتطبيقـه على كافـة طلبـات المصالحـة و يعترب هـذا الإجـراء شرطـا أوليـا لإخطار مسـؤول 
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إدارة الجامرك المرخـص لـه بمنـح المصالحـة، ويترتـب على عـدم إيداع هـذا المبلغ عـدم قبول 
الطلـب شـكلا دون حاجـة إلى النظـر في موضوعـه.

كام يترتب على اكتتـاب المصالحـة المؤقتـة أو الاذعـان للمنازعـة تأجيل تقديم الشـكوى 
للنيابـة إذا لم تكـن القضيـة قـد أحيلـت للقضـاء مـن اجـل المتابعـة، وإذا كانت القضيـة أمام 
القضـاء يتعني على إدارة الجامرك طلـب تأجيـل النظـر في القضيـة إلى غايـة اتخـاذ قـرار في 
شـانها، وإذا كان للطالـب شركاء يلتمـس مـن قاضي التحقيـق أو جهة الحكـم المختصة فصل 

قضيـة مقـدم الطلـب عن باقـي المتهمني وتأجيـل النظـر في قضيته.

 لا يشترط القانـون في الطلـب صيغـة أو عبـارة معينـة بـل يكفـي أن يتضمـن تعبيرا عن 
إرادة صرـيحة لمقـدم الطلـب في المصالحـة غير انـه يستحسـن أن يتضمـن الطلـب اقتراحاتـه 

بشـان المبلـغ المتصالـح عليه.

بالنسـبة لميعـاد تقديم الطلب، فقـد كان القانون الجمركـي الجزائري قبـل تعديله بموجب 
قانـون 1998 رصيح المصالحة في ميعاد محدد وهـو قبل صدور حكم نهائـي )المادة 5/265(، 
وبعـد تعديـل قانـون الجامرك في 1998 أصبحـت المـادة في فقرتهـا الثامنة تجيـز المصالحة بعد 
صـدور حكـم قضائـي نهائي على أن ينحرص أثرهـا في العقوبـات ذات الطابـع الجبائي وهما 
الغرامـة والمصـادرة الجمركيتين دون العقوبـات ذات الطابع الجزائي كعقوبـة الحبس والغرامة 

الجزائيـة البديلـة لها في حالـة تطبيق الظـروف المخففة.

بمجـرد تلقـي مصلحـة الجامرك الطلـب والتأكد مـن اسـتيفائه لأوضاعه الشـكلية تحوله 
مصلحـة الجامرك التـي عاينـت المخالفـة بعـد تشـكيل الملـف إلى السـلطة السـلمية المؤهلـة 

. لح للتصا
2- موافقة إدارة امالجرك:

إذا كان القانـون يشترط على الشـخص المتابع أن يقـدم طلـب المصالحـة إلى إدارة الجمارك، 
فانـه لا يفـرض عليها الموافقة على الطلب ولا يلزمها الـرد عليه، وإذا التزمـت الإدارة الصمت 
فسـكوتها يفهـم منه الرفـض. في حني إذا وافقت إدارة الجامرك على طلب المصالحـة فانه يكون 
في شـكل قـرار مصالحة. حيـث تقـوم إدارة الجمارك بتهيئة الملـف وعرضه على الجهـة المختصة، 
إذ يميـز التنظيـم الجمركـي بين الحـالات التي تحتـاج إلىرأي اللجنـة الوطنية أو اللجـان المحلية 
للمصالحـة، وذلك حسـب طبيعة المخالفة ومبلغ الرسـوم والحقوق المتغـاضى عنها أو المتملص 

منهـا وإلى حالات أخـرى لا تخضع فيهـا المصالحة إلى رأي اللجـان المذكورة.
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اللجـان  أو  الوطنيـة  اللجنـة  رأي  المصالحـة  فيهـا  تسـتوجب  التـي  2-1- المخالفـات 
:)(( المحليـة))

تعـد مصلحـة الجامرك التـي عاينـت المخالفـة ملـف المنازعـة وترسـله حسـب الحالـة، 
بالمصالحـة المؤقتـة أو الاذغـان بالمنازعة إلى السـلطة السـلمية المؤهلـة للتصالـح، لإحالته على 

المختصة. اللجنـة 
تتمثـل المصالحـة المؤقتـة في شـكل محضر تحـرره مصلحـة إدارة الجامرك التـي عاينـت 
المخالفـة وتعرضـه على الشـخص الملاحق الـذي طلب المصالحـة للتوقيع عليـه بعدما يعترف 

بالجريمـة المنسـوبة اليه.
يترتب على المصالحة المؤقتة توقيف المتابعة الجزائية مقابل التزامات مالية تتمثل في دفع 25 % 

من مبلغ الغرامات المستحقة على سبيل الكفالة إلى غاية الفصل النهائي في طلب المصالحة.
يشير المحضر إلى أن الطرفني اتفقـا على انـه في حالـة موافقـة المسـؤول المختـص على 
هـذه المصالحـة فـان القضيـة تكـون قد سـويت أمـا في الحالـة العكسـية فـان المصالحـة المؤقتة 
تصبـح ملغـاة بقـوة القانون، ولـكل الأطـراف حقوقها مثلما كانـت عليه سـاعة إمضاء محضر 
المصالحـة المؤقتـة، كما يشير إلى التزام الطالـب بترك المبلغ المدفوع على سـبيل الكفالـة إلى غاية 

الحـل النهائـي للنـزاع أما عـن طريق القضـاء أو عـن الطريق
الإداري، ويرجـع إلى السـلطة الأعلى المؤهلـة لمنـح المصالحـة تحديـد المبلغ النهائـي لبدل 

المصالحـة بعـد اخـذ رأي لجنـة المصالحـة المختصة.
يتضمـن محضر المصالحـة المؤقتـة الـذي يعـرض على السـلطة الأعلى المختصـة عرضـا 
وجيـزا مـع وصـف الجريمـة وتحديد النصـوص المطبقـة عليها وكـذا طبيعـة وقيمـة البضائع 
محـل الجريمـة فضلا عـن اعتراف الشـخص الملاحق بارتـكاب المخالفة، إضافـة إلى العروض 

التـي تقـدم بهـا طالـب المصالحة.
أمـا الاذغـان للمنازعـة فيتمثـل في وثيقة تتضمن عـرض أعوان الجامرك للوقائـع المؤثمة 
التـي اثبت وهـو إقرار فوري مـن المتهم بالمخافـة والتزامه بقبـول القرار الذي تتخـذه الإدارة 
بشـأنها لاحقـا وموافقتـه على دفع المبلـغ المالي الذي تطالب بـه الإدارة في حـدود الحد الأقصى 
للعقوبـات المقـررة قانونا للفعل المنسـوب إليـه. ويتضمن الاذغـان للمنازعـة التزاما مكفولا 
مـن طـرف ضامـن أو تسـليم وديعـة ماليـة بقيمـة العقوبـات الماليـة المقـررة قانونـا للفعـل 

المنسـوب للمخالف.
1. احسن بوسقيعة- المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام والمادة الجمركية بوجه خاص-مرجع سابق-طبعة 2013 ص 116
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* سري أعمال اللجـان المختصـة للمصالحـة: حسـب المرسـوم التنفيـذي رقـم 195-99 
المـؤرخ في 1999/08/16 المتضمـن إحـداث لجان المصالحة وتشـكيلها وسيرها، تتشـكل 

اللجنـة الوطنيـة للمصالحـة والتـي مقرهـا بالمديريـة العامة للجامرك من:
- المدير العام للجمارك او ممثله رئيسا

- مديـر والمنازعـات، التشريـع والتنظيـم والتقنيات الجمركيـة، القيمة والجبايـة، مكافحة 
الغـش، أعضاء

- المدير الفرعي للمنازعات، مقررا
تـدلي هـذه اللجنـة برأيهـا في طلبـات المصالحـة عندمـا يفـوق مبلـغ الحقـوق والرسـوم 
منهـا مليـون )1.000.000دج())). كام توجـد لجنـة محليـة  المتملـص  أو  المتغـاضى عنهـا 
للجامرك، رئيسـا. تتشـكل من:-المديـر الجهـوي  للمصالحـة في مقـر كل مديريـة جهويـة 
-المديـر الجهـوي المسـاعد للشـؤون التقنيـة، رئيـس مفتشـية الأقسـام المختـص إقليميـا، 
رئيـس المكتـب الجهوي لمكافحـة الغش، أعضـاء رئيس المكتـب الجهوي للمنازعـات، مقررا 
تـدلي اللجنـة المحليـة برأيهـا في طلبـات المصالحـة المتعلقـة بـكل المخالفـات الجمركيـة، عـدا 
المخالفـة المنصـوص عليهـا في المـادة 328 المتعلقـة بالتهريـب، المخالفـات التـي يفـوق مبلغ 
الحقـوق والرسـوم المتغـاضى عنها أو المتملـص منها خمسامئة ألـف )500.000دج( دون أن 

يتجـاوز مليـون )1.000.000دج())). 
تجتمـع هـذه اللجـان مـرة واحدة على الأقل في الشـهر بنـاءا على اسـتدعاء من رؤسـائها، 
حيـث تتـولى اللجنـة المختصة دراسـة الطلب وتصـدر رأيها بعد مداولـة أعضائهـا بالأغلبية، 
وفي حالـة تعـادل الأصـوات يكـون صـوت الرئيـس مرجحـا. تحـرر مـداولات اللجـان في 
محضر يوقعـه كل الأعضـاء الحاضريـن ويلحـق مسـتخرج منـه بالملـف. يقـرر المسـؤولون 
المؤهلـون لإجـراء المصالحة، على أسـاس أراء اللجان، ما ـيجب تخصيصه لطلبـات المصالحة.

2-المخالفات التي لا تستوجب فيها المصالحة رأي اللجنة الوطنية أو اللجان المحلية))):
تنطبـق الإجـراءات سـالفة الذكر، رغم عدم النـص عليها، على الحـالات الأخرى التي لا 
تكـون فيهـا المصالحة خاضعة لـرأي اللجنـة الوطنية أو اللجـان الجهوية بحيـث تعد مصلحة 
الجامرك التـي عاينـت المخالفـة الملـف وترسـله مرفقـا، حسـب الحالـة، بالمصالحـة المؤقتة أو 

1. المادة 5/265 قانون الجمارك 98-10 المعدل والمتمم
2. المادة 6/265 قانون الجمارك 98-10 المعدل والمتمم.

3. احسـن بوسـقيعة- المصالحـة في المـواد الجزائية بوجه عـام والمادة الجمركيـة بوجه خاص-مرجع سـابق-
طبعة 2013 ص 118.



194

دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

الإذعـان بالمنازعـة إلى السـلطة السـلمية المؤهلـة للتصالـح. ومـا يميـز هـذه الحـالات عـن 
سـابقاتها هـو أن المسـؤول المؤهـل لإجـراء المصالحة يقـرر دون الرجـوع إلى لجـان المصالحة.

تتبـع نفـس الإجـراءات إذا كان الأمـر يتعلـق بالإذعـان للمنازعـة، ويلجـا عـادة إلى هذا 
الإجـراء عندمـا لا يكـون بوسـع الإدارة تحديـد، ولـو مؤقتـا، قيمـة المبلـغ الـذي يتعني على 
المخالـف دفعـه، ويجري العمل بـه على الخصوص عندمـا لا يكون ثمـة داع للمتابعة الجزائية، 

كام لو كانـت المخالفـة مرتكبـة من قبـل مخالفني مبتدئين أو كانـت قليلـة الأهمية.
3- قرار المصالحة)))

يصـدر المسـؤول المختص قـرار المصالحة ـيحدد فيه مبلغ المصالحـة يحدد فيه مبلـغ المصالحة 
ويبلغـه الى مقـدم الطلـب في ظـرف خمسـة عشر يومـا مـن تاريخ صـدوره، ويكـون القرار في 

الحـالات التي يسـتوجب فيهـا القانون استشـارة اللجنة وفـق توجيهات هـذه الأخيرة.
يتـم تبليـغ المعنـي برسـالة مـوصى عليهـا ويمنـح لطالـب المصالحـة أجلا محـددا لدفـع 
المبلـغ المعني في القـرار، وفي حالـة لم يمتثـل وفـات هـذا الأجـل يحال الملـف إلى القضـاء من 
اجـل المتابعـة، ولا يختلـف الأمـر إذا كانـت المخالفـة المتصالح عليها مـن المخالفـات التي لا 

تسـتوجب المصالحـة فيهـا رأي اللجـان.

تجسد إدارة الجمارك الاتفاق في شكل قرار مصالحة تكرس فيه موقعها المهيمن في إجراءات 
المصالحة، وبذلك تؤكد أن المصالحة لم ترق بعد في ظل التنظيم الحالي إلى مرتبة المصالحة الحقيقية 
وإنما هي جزاء إداري مقنع. ويعتبر هذا رأي الدكتور أحسن بوسقيعة حول المصالحة الجمركية، 
ونحن نوافقه الرأي كونها تخدم طرف على آخرو تفرض هيمنة إدارة الجمارك من خلال الغرامات 
التي تفرضها على طالب المصالحة دون مراجعته او رضاه، وبذلك فهي ليست بمصالحة بمعنى 
المصالحة التي يكون فيها لغة الحوار والمد والجزر بين الطرفين إلى غاية الوصول إلى قرار يرضي 
الطرفين، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة الجرائم الجمركية التي تستوجب نوع من الصرامة 

لمكافحتها والحد من أثرها على الاقتصاد الوطني.

الفرع الثالث: أثار المصالحة:

ينرصف اثـر المصالحـة على طـرفي النـزاع فقـط وهمـا إدارة الجامرك وطالـب المصالحـة، 
حيـث يحسـم النـزاع تماماكام هـو الحـال في الصلـح المـدني ويترتـب بذلـك نتيجتـان : اثـر 

الانقضـاء واثـر التثبيـت
1. . احسن بوسقيعة- المرجع السابق- ص 121.
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1- بالنسـبة لأثـر الانقضـاء: يجيـز قانـون الجامرك منـذ تعديلـه بموجـب قانـون 1998 
المصالحـة الجمركيـة قبـل بعد صدور الحكـم القضائـي النهائي وبذلـك تختلف آثـار المصالحة 

باختلاف المرحلـة التي تتـم فيها. 

اذا كانـت المصالحـة قبل صـدور الحكـم النهائي فيترتـب عليه انقضـاء الدعويني الجبائية 
والعموميـة حسـب مـا نصـت عليـه المـادة 265 المعدلـة بموجـب قانـون 1998 في فقرتهـا 

الثامنـة، ومـن ثم فـان المصالحـة تمحو آثـار الجريمـة))). 

وفي حالـة صـدور الحكـم النهائي، فقد أوضحـت المادة 265 في الشـطر الثاني مـن الفقرة 
الثامنـة أن المصالحـة التـي تجـري بعـد صـدور حكـم نهائـي لا يترتـب عليهـا أي اثـر على 
العقوبـات السـالبة للحريـة أو الغرامـات الجزائيـة أو المصاريـف الأخـرى ومـن ثـم ينحصر 

أثرهـا على الجـزاءات الجبائيـة ولا ينرصف إلى العقوبـات الجزائيـة.

2- بالنسـبة لأثـر التثبيـت: تـؤدي المصالحـة الجمركية إلى تثبيـت الحقوق سـواء تلك التي 
اعترف بهـا المخالـف لإدارة الجامرك أو تلـك التـي اعترفـت بهـا الإدارة للمخالـف، وغالبا 
مـا يكـون اثـر تثبيـت الحقـوق لصالـح إدارة الجامرك وحدهـا تتحصـل بمقتضـاه على بدل 
المصالحـة الـذي تـم الاتفـاق عليـه وغالبـا مـا يكـون هـذا المقابـل مبلغـا مـن المـال، وحينئذ 
تنتقـل الملكيـة إلى الإدارة بالتسـليم فيتحقـق بذلـك الأثر الناقـل للمصالحة. وقـد يكون بدل 
المصالحـة عقـارا وفي هـذه الحالـة لا تنتقـل الملكيـة لإدارة الجامرك إلا بتسـجيل عقـد الصلح 
وفقـا للقواعـد العامـة ومـع ذلـك فـإدارة الجامرك في غنى عن هـذا الإجـراء إذ باسـتطاعتها 

الترصف في العقـار بالبيع.

وقد تتضمن المصالحة رد الأشياء المحجوزة لصاحبها ففي هذه الحالة يكون للمصالحة اثر 
مثبت لحق المخالف على هذه الأشياء ولذا يتعين على إدارة الجمارك أن ترفع يدها عنها، إلا أن 

استرجاع المحجوزات لا يعفي المتصالح من دفع الحقوق والرسوم الجمركية الواجبة السداد.

الخاتمة:
إن دراسة موضوع مدى فعاليات الرقابة القضائية والمصالحة على اعتبارهما آليات سنها المشرع 
خصوصية  وبالتالي  وخطورتها  خصوصيتها  أثبتت  التي  الجمركية  الجرائم  لمكافحة  الجزائري 

المنازعات الجمركية، يتطلب حقيقة مكان ودراسة أوسع حتى يستوفي الموضوع حقه.
1. احسن بوسقيعة- المنازعات الجمركية -مرجع سابق-طبعة السادسة ص 284.
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إلا أننـا مـن خلال هذا المقـال حاولنـا إبـراز المحاور الأساسـية لهـذه النقاط ولو بشـكل 
موجـز ومبسـط حتى يتسـنى للقارئ فهم الموضوع بشـكل أفضـل ويتمكن الباحـث ربما من 

الاسـتفادة منه في دراسـاته وبحوثـه العلمية في هـذا المجال.
مـن خلال هـذه الدراسـة يتبين لنا مـدى فعاليـة التسـوية القضائيـة والوديـة للمنازعات 

الجمركيـة لمكافحـة الجرائـم الجمركيـة مـن خلال عـدة نقاط نلخـص أهمها فيام يلي:
- طبيعـة الجرائـم الجمركيـة وخطورتهـا على الاقتصـاد الوطنـي، تحتـاج إلى نـوع مـن 

الصرامـة في اتخـاذ القـرار والى وسـيلة تكـون رادعـة وفعالـة للحـد مـن آثارهـا.
- سـمح المرشع للأطـراف اللجـوء إلى المصالحـة كبديل عـن التسـوية القضائية مـا يعني 
بالنسـبة للجرائـم التـي يسـمح فيها إجـراء المصالحـة إلا ما اسـتثناه المرشع، يعنـي احتواءها 
ممـا يفـرغ كلمـة مكافحتها مـن محتواها، بمعنى انـه عندما نسـمح بالمصالحة في بعـض الجرائم 
الجمركيـة فإننـا لا نكافحهـا، بـل نمحو آثارهـا خاصة إذا كانـت المصالحة قبل صـدور الحكم 
النهائـي وهـذا مـا نص عليـه المشرع بانقضـاء الدعـوى العموميـة والجبائية إذا تمـت المصالحة 

قبل صـدور الحكـم النهائي.. 
- رغـم أن المصالحـة هـي طريقـة أسرع مـن المتابعـة القضائيـة في حـل النـزاع واسـتيفاء 
الخزينـة العموميـة لحقوقها بدفـع مرتكب الجريمـة لبدل المصالحـة، فإنها تفتقـد لعنصر الردع 

الـكافي لمكافحـة الجريمـة الجمركية. 
- اولى القانـون الجمركـي عنايـة خاصـة للمصالحـة وذلـك نظـرا لمـا يترتـب عـن هـذا 
الإجـراء مـن نتائـج بالغـة الأهميـة لطـرفي النـزاع، فيام تعترب المصالحـة الجمركيـة كامتيـاز 
لصالـح إدارة الجامرك، كونهـا لم تعد سـببا لانقضاء جميع الجرائـم الجمركية، كام أن الانقضاء 
يعـد أثـرا مـن آثـار المصالحـة الجمركيـة خاصـة وأن المصالحـة الجمركيـة لا تقوم على المبادئ 
العامـة المنصـوص عليها في مجال المصالحـة كاتفاق رضائي، إنام مقيدة بموافقـة إدارة الجمارك 

التـي لهـا سـلطة الموافقـة أو رفـض التصالح.
- ينتـج عـن المصالحـة كإجـراء إداري جـزاء اقـرب مـا يكـون إلى الجـزاء الإداري لان 
مصـدر المصالحـة إدارة عموميـة، وهدفهـا ردعـي ومضمونهـا ذو طابـع ماليـو هـي خاضعة 

لمبـدأ الشرعيـة والمسـؤولية.
- المصالحـة لم تـرق بعـد في ظل التنظيم الحـالي إلى مرتبـة المصالحة الحقيقية وإنام هي جزاء 
إداري مقنـع كونهـا تفـرض هيمنـة إدارة الجامرك مـن خلال الغرامـات التـي تفرضهـا على 
طالـب المصالحـة دون مراجعتـه أو رضـاه، وبذلـك فهـي ليسـت بمصالحـة بمعنـى المصالحة 
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التـي يكـون فيهـا لغـة الحوار والمـد والجـزر بني الطرفني إلى غاية الوصـول إلى قـرار يرضي 
الطرفني، ولعـل السـبب في ذلك يرجـع إلى طبيعة الجرائـم الجمركية التي تسـتوجب نوع من 

الصرامـة لمكافحتهـا والحد مـن أثرها على الاقتصـاد الوطني. 
- يتولـد عـن الرقابـة القضائيـة تحريـك دعـوى عموميـة وأخرى جبائيـة لفائـدة الصالح 
الحقـوق  الجمركيـة وإلى تحصيـل  الجرائـم  قمـع  إلى  بدورهـا تهـدف  العـام، هـذه الأخيرة 

والرسـوم الجمركيـة واسـتيفاء حقـوق الخزينـة العامـة.
- تعترب التسـوية القضائيـة مكلفـة ومرهقـة لطـرفي النـزاع، إلا أن الرقابـة القضائية تعتبر 
الآليـة الأنجـع والأكثـر فعاليـة للحـد مـن الآثـار السـلبية للجرائـم الجمركيـة ومكافحتهـا 
بالنظـر إلى المصالـح العامـة وحمايـة المجتمـع، كام أن جهـاز القضاء يعترب الجهـة المختصة في 
إصـدار الأحـكام القضائيـة والعقوبـات الجزائيـة، بالإضافـة الى انـه جهـاز اردع مـن الجهاز 

الإداري بالنسـبة لمرتكبـي هـذه الجرائم.
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